Labor Strike from the Perspective of Jurisprudence (Fiqh) and Law by Al-Rifai, Hassan Mohammed
Journal Sharia and Law 
Volume 2017 
Number 69 Year 31, Issue No. 69 January 2017 Article 4 
January 2017 
Labor Strike from the Perspective of Jurisprudence (Fiqh) and 
Law 
Hassan Mohammed Al-Rifai 
Associate Professor in the subjects of Islamic economics and jurisprudence of the financial and banking 
transactions; University of Sharjah, College of Sharia and Islamic Studies, helrifai@sharjah.ac.ae 
Follow this and additional works at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law 
 Part of the Labor and Employment Law Commons 
Recommended Citation 
Al-Rifai, Hassan Mohammed (2017) "Labor Strike from the Perspective of Jurisprudence (Fiqh) and Law," 
Journal Sharia and Law: Vol. 2017 : No. 69 , Article 4. 
Available at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss69/4 
This Article is brought to you for free and open access by Scholarworks@UAEU. It has been accepted for inclusion 
in Journal Sharia and Law by an authorized editor of Scholarworks@UAEU. For more information, please contact 
sljournal@uaeu.ac.ae. 
Labor Strike from the Perspective of Jurisprudence (Fiqh) and Law 
Cover Page Footnote 
Dr. Hassan Mohammed Al-Rifai Associate Professor in the subjects of Islamic economics and 
jurisprudence of the financial and banking transactions; University of Sharjah, College of Sharia and 
Islamic Studies helrifai@sharjah.ac.ae 
This article is available in Journal Sharia and Law: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss69/4 
َفاِعي . د] د الرِّ َمَّ  [َحَسن ُمح
 
 




 * والقانون الفقه ميزان يف 






 ؛تضّمن هذا البحث احلديث عن اإلرضاب العاميل من الناحية الفقهية والقانونية
 : حيث ذكر فيه
 . من حيث مفهومه وتكييفه الفقهي والقانوين "اإلرضاب العاميل "بيان ماهيَّة  -
من الناحية القانونية عىل كلٍّ من عقد العمل املوّقع  "اإلرضاب العاميل "بيان آثار -
 . وعىل التزامات رّب العمل جتاه عمالئه، بني العامل املرضبني ورّب العمل
الفقه اإلسالمي من خالل التطّرق لبيان رأي  يف "اإلرضاب العاميل "حكم  بيان -
ثم بيان رأي طائفة ، طائفة من الفقهاء املعارصين املبيحني لإلرضاب العاميل ومناقشتها
ا لبيان . توّصالا لبيان الراجح يف ذلك، من املحرمني له ومناقشتها ومن خالل التطّرق أيضا
ا من  ؛لبناين واإلمارايتكالقانون املرصي وال ؛حكمه يف بعض القوانني الوضعية انطالقا





نبينا حممد وعىل آله ، والصالة والسالم عىل سّيد املرسلني، احلمد هلل رب العاملني
                                                 
  15/12/2014أجيز للنشر بتاريخ . 
  واملصرفية؛ جامعة الشارقة، كلية الشريعة األستاذ املشارك في مواّد االقتصاد اإلسالمي وفقه املعامالت املالية
 . والدراسات اإلسالمية، الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة
  ملخص البحث
 املقدمة 
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 : وبعد، وصحبه أمجعني
 يشهد القطاع العاميل يف بعض دول العامل الكثري من اإلرضابات هبدف املطالبة
ويأيت يف طليعتها املطالبة ، وحتى الوظيفية، بتحسني األوضاع املعيشية للطبقة العاملة
خصوًصا بعد األزمة العاملية الراهنة التي بدأت يف الفصل ، بزيادة الرواتب واألجور
 . وملّا تنته فصوهلا، 2008األخري من عام 
 أمهية الدراسة : 
هرة اإلرضاب مع ما ترتكه من أرضار تنبع أمهية الدراسة من تسليط الضوء عىل ظا
وتصيب رشحية كبرية من ، عىل مجيع املستويات االقتصادية والرتبوية والصحية وغريها
وسبب تلك األرضار يرجع إىل امتناع العاملني يف القطاع املرضب عن . أبناء املجتمع
يف تأمني  علاًم أّن أغلب القطاعات التي ترضب تسهم، تلبية ما حيتاجه أبناء املجتمع
وذلك كاإلرضاب يف ، السلع واخلدمات الرضورية التي يتوقف عليها حياة العامة
 . القطاع الصحي والرتبوي مثاًل 
 سبب اختيار الدراسة : 
يرجع السبب الرئيس الختيار هذه الدراسة إىل املعاناة الواقعة عىل بعض الشعوب  
ومنها الشعب اللبناين جراء ظاهرة اإلرضاب املتزايدة فيه خالل الوقت الراهن ، العربية
واحد فيه إال ودعا إىل اإلرضاب بسبب ما يشهده االقتصاد  قطاع ويكاد ال يوجد، (1)
ولذلك فإن الباحث أحّب أن يدرس ، اللبناين من مشاكل اقتصادية خالل الوقت الراهن
 . مي ويف بعض القوانني الوضعيةحكم تلك الظاهرة يف الفقه اإلسال
 إشكالية الدراسة : 
مدى مرشوعية اإلرضاب العاميل يف : تسعى الدراسة لبيان حكم اإلشكالية اآلتية
                                                 
 . (2014وحتى تاريخه )شهر تشرين األول  2012خالل عام ( 1)
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 . الفقه اإلسالمي وبعض القوانني الوضعية )املرصي واللبناين واإلمارايت(
 هدف الدراسة : 
يف بعده  اإلرضابدراسة هتدف الدراسة لإلسهام بتسليط الضوء من جديد عىل 
وذلك ألن البعض ممن قام ببيان اإلرضاب ، االقتصادي من الناحية الفقهية والقانونية
مل ينطلق من قراءة اقتصادية متعمقة آلثار ، سواًء من جهة من حّظر أو أباح؛فقًها
ونية وإنام تأّثر ربام بالبيئة الترشيعية القان، اإلرضاب السلبية عىل احلياة االقتصادية العامة
أو انطلق من نصوص رشعية سعى إلسقاطها عىل دراسة اإلرضاب يف ، التي تسمح هبا
الذي يلعب الدور  بعده الفقهي دون مالمسة الواقع االقتصادي امليداين لبيئة اإلرضاب
الذي أباح  إعالم املرّشع القانوينكذلك هتدف إىل . املؤّثر يف إصدار احلكم الفقهي
ذلك الترشيع بسبب املخاطر الناجتة عنه عىل  برضورة تعديلاإلرضاب يف بعض الدول 
 . املستويات االقتصادية والرتبوية والصحية وغريها
 فرضيات الدراسة 
لظاهرة  تدور الفرضيات املحتملة للدراسة من حيث بيان احلكم الرشعي والقانوين
 : اإلرضاب عىل اآليت
 حمظور فقًها وقانوًنا أو أنه اإما مرشوع بضوابط فقًها وقانونً  اإلرضاب العاميل . 
 حمظور فقًها ومرشوع  أو أنه اإلرضاب العاميل إما مرشوع فقًها وحمظور قانوًنا
 . قانوًنا
ومجيع تلك الفرضيات تدور حول حكم اإلرضاب العاميل يف القطاعات 
 . االقتصادية املصنفة ضمن القطاعات التي تنتج السلع واخلدمات الرضورية للعامة
 الدراسة صعوبات : 
أهم تلك الصعوبات ندرة الدراسات التخصصية املرتبطة باإلرضاب من الناحية 
 . بل وحتى من الناحية االقتصادية، الفقهية
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 منهجية الدراسة : 
حيث يتم توصيف ، املنهج البحثي الذي يالئم الدراسة هو املنهج الوصفي التحلييل
ثم حتليلها من حيث ما ترتكه من آثار  ،ظاهرة اإلرضاب من الناحية الفقهية والقانونية
وعىل عاّمة الناس املتأثرين من القطاع الذي ، عىل أطراف النشاط االقتصادي بشكل عام
 . ثم إصدار احلكم الفقهي والقانوين هلا، حلقه اإلرضاب
 ُمتوى الدراسة : 
 احتوت الدراسة عىل مقدمة ومبحثني وخامتة؛ تضمن املبحث األول بيان اإلرضاب من
بيان  وتضمن املبحث الثاين، من الناحية الفقهية والقانونية حيث مفهومه وتكييفه وآثاره
أما اخلامتة فتضمنت أهم . حكم اإلرضاب يف الفقه اإلسالمي ويف بعض القوانني الوضعية
 . النتائج التي توصلت إليها الدراسة مع التوصيات
 : األول  املبحث
 ماهّية اإلضراب العمالي
وذلك ، يتناول العرض اآليت بيان اإلرضاب من حيث مفهومه وتكييفه وآثاره 
 . يف ثالثة مطالب
 : املطلب األول 
 مفهوم اإلضراب 
 . تتناول هذه النقطة تعريف اإلرضاب يف اللغة والفقه والقانون وذلك يف ثالثة فروع
 
 اإلضراب لغة: الفرع األول 
كففت : أرضبت عن اليشء: يقال. اإلرضاب مصدر مشتق من الفعل أرضب
وأرضب الرجل . املقيم يف البيت: واملرضب. وأرضب عنه إرضاًبا إذا كّف ، وأعرضت
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، ويالحظ من معاين الفعل أرضب أنه يأيت بمعنى الكّف واإلعراض. (2)أقام: يف البيت
لكون أن اإلرضاب يأيت بمعنى الكّف عن العمل أو ، وهو املعنى الذي خيدم الدراسة
 . عنه وعدم متابعته بشكل مؤّقتاإلعراض 
 فقًها اإلضراب العمالي : الفرع الثاني
التي  توقف أو امتناع العامل عن أداء مهامه "يمكن تعريف اإلرضاب العاميل بأنه 
لغرض احلصول عىل أحد حقوقه ، وّكل هبا بدون سابق إذن من موّكله أو رّب العمل
وهذا ، الواقع يقوم به جمموعة من العاملواإلرضاب الذي يطبق يف أرض . (3)"بالعدل 
وهذا األمر تم بيانه يف . التعريف اقترص عىل ذكر الفرد العامل عندما يتوقف عن العمل
امتناع شخص أو مجاعة عن العمل أو "بأنه التعريف اآليت؛ حيث ذكر تعريف اإلرضاب
. (4)"ري رسمينيملسؤولني رسميني أو غيعلنون عنها ، حتقيًقا ملطالب أو رشوط، الطعام
 . االمتناع عن الطعام خارج عن إطار الدراسة مع اإلشارة إىل أن
 : الفرع الثالث
ا
ً
 اإلضراب العمالي قانون
حيث كانت تورد تلك ، إىل بيان أهم تعريفات اإلرضاب (5)تطّرقت باحثة معارصة  
حُق اإلرضاب هو : ثم خلصت إىل التعريف اآليت. التعريفات وتوجه نقوًدا إليها
بإرادة العامل ، يعني التوّقف عن العمل توّقًفا مجاعيًّا بصفة مؤّقتةً ، دستوري للشعوب
 . (6)"يتعّلق بمصالح عاّملية معيّنة، وبقصد تأييد مطالبهم العاملية يف نزاع معنّي ، وتدبريهم
مضمون هذا التعريف يظهر أنه أملّ بالعنارص املطلوب  ومن خالل االطالع عىل 
                                                 
 . ، حرف الباء547، ص 1، ج 1992( جمال الدين بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 2)
 . 56، ص1988، 2الكريم زيدان، حقوق األفراد في دار اإلسالم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط( عبد 3)
سعود بن عبد العلي بن بارود العتيبي، املوسوعة الجنائية اإلسالمية املقارنة باألنظمة املعمول بها في اململكة  4))
 . 110م، ص  2003هـ/1424العربية السعودية، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، 
( ناهد العجوز، الحماية الجنائية للحقوق العمالية في قانون العمل في مصر والدول العربية، منشأة املعارف، 5)
 . اضمن   176وحتى ص  169، من ص1996، 1اإلسكندرية، ط
  . 176املرجع نفسه، ص  (6)
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من حيث احتواؤه عىل عنرصيه املاّديني ، رضاب بالبعد القانوين الشائعتوافرها لإل
ومن حيث احتواؤه أيًضا عىل ، املتمثلني بالتوّقف املؤّقت عن العمل والتوقف اجلامعي
كام أنه تّم ، العنارص املعنوية املتمثلة بقصد اإلرضاب وتدبريه وحتقيق املطالب املهنية
ا دستوريًّ  علاًم أّنه يتالءم مع الدساتري التي اعتربت ، ا للطبقة العاملةاستهالله بكونه حقًّ
ا طبيعيًّا للعامل يستطيع اللجوء إليه لتحصيل حقوقه ولتحسني ظروفه  اإلرضاب حقًّ
 . داخل أمكنة العمل
ا من عدمه  ا دستوريًّ وهذا األمر يفّضله ، وهناك من عّرفه بدون التطّرق إىل كونه حقًّ
ومن مجلة ، (7)رضاب تختلف يف مرشوعيته عىل الصعيد القانوينالباحث؛ألن موضوع اإل
توّقف مجاعي عن العمل بصورة "اإلرضاب هو": تلك التعريفات التعريف اآليت
للحصول ، وذلك من أجل الضغط عىل أرباب العمل أو عىل السلطات العامة، مقصودة
واالجتامعية تساهم يف حتسني أوضاع العامل االقتصادية ، عىل مكاسب جديدة
 . (8)"واملادية
                                                 
لسنة  12رقم  أباحت بعض التشريعات العمالية في الدول العربية اإلضراب، ومنها قانون العمل املصري  )7)
، والذي أقّر صراحة بحق العمال في اإلضراب السلمي لتحقيق مطالبهم املهنية املمكنة واملشروعة بمواد 2003
ا( 195وحتى املادة  192منه )من املادة  "للعمال حق اإلضراب : نه على اآلتيم 192وقد نصت املادة  . ضمن 
ا عن مصالحهم املهنية واالقتصادية واالجتماعية، وذلك في  السلمي، وتكون ممارسته ملنظماتهم النقابية دفاع 
ا للضوابط واإلجراءات املقررة في هذا القانون" لم  واألمر نفسه موجود في التشريع اللبناني حيث. الحدود وطبق 
عن اإلضراب، لكن قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم  1946صادر سنة يتحدث قانون العمل ال
، 47أملح إلى اإلضراب دون التصريح به، وذلك بنص املادة  02/09/1946بتاريخ  17386الصادر باملرسوم رقم 
قضاء خمسة عشر يوما ان بعد: التي أوجبت اللجوء إلى التحكيم في ثالث حاالت منها الحالة اآلتية)ج(، وهذا نّصها
ففي . لطلب أحد الطرفين املتنازعين على األقل من تاريخ التوقف الجماعي عن العمل بسبب النزاع بناء
عبد العزيز جمعة، أحكام اإلضراب في القانون عبارة"التوقف الجماعي عن العمل"تلميح إلى مشروعية اإلضراب)
، تاريخ com/cms/assets/files/edrab. alliedlegals. www: ، بحث منشور على موقع14-13: اللبناني، ص
، 1969/ 21كما حظرته تشريعات عربية أخرى منها قانون العمل السعودي رقم  . (2013/ 12/01املطالعة 
، وقانون العمل البحريني رقم 5/1970اليمني رقم  ، وقانون العمل28/1964وقانون العمل الكويتي رقم 
ونصت تلك القوانين على حّل النزاعات العمالية من خالل إحالتها إلى لجان، حيث تضمنت  . 23/1976
الصالحيات املمنوحة لها في فّضها، ولم تبح على اإلطالق استعمال اإلضراب في حال فشل تلك اللجان في إدارة 
ناهد العجوز، الحماية الجنائية للحقوق العمالية في قانون العمل في مصر والدول العربية، : )للتوسع ينظر. النزاع
  . (197-196مرجع سابق، ص
، ص 1996، 1جرجس جرجس، معجم املصطلحات الفقهية والقانونية، الشركة العاملية للكتاب، بيروت، ط 8))
57 . 
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ومن ذلك التعريف ، وهناك من اخترص تعريف اإلرضاب دون بيان مجيع عنارصه
سعًيا لتحقيق مطالب ، امتناع مجاعي عن القيام بنشاط معني"اإلرضاب هو : اآليت
وال إىل ، ومل يرش إىل الطبيعة املؤقتة لإلرضاب، لكّن هذا التعريف جاء عمومًيا. (9)"معّينة
 . أغلب عنارصه املعنوية
توّقف مجاعي عن العمل ": فإين أفضل أن أورد التعريف اآليت لإلرضاب ؛وبناًء عليه
للضغط عىل أرباب العمل أو عليهم ، بصورة مؤقتة ومقصودة، من قبل الطبقة العاملة
لتحقيق مطالب تكون لصاحلهم عىل الصعيد االقتصادي ، مع السلطة العامة
 . "واملايلواالجتامعي 
 : املطلب الثاني
 تكييف اإلضراب العمالي 
 . البعد الفقهي والبعد القانوين ؛يمكن النظر إىل تكييف اإلرضاب من بعدين اثنني
 : الفرع األول 
 التكييف الفقهي لإلضراب العمالي 
بمحل االلتزام الناتج من عقد اإلجارة املوقع بني  اإلرضاب يؤدي إىل اإلخالل
، (10)وجيب عىل العامل القيام بام التزم به من عمل يف العقد . والعاملرب العمل 
ولذلك فالتكييف الفقهي لإلرضاب . وذلك لتمكني املستأجر من استيفاء منفعته
 . خالل زمن اإلرضاب معناه االمتناع املؤّقت عن تنفيذ االلتزام يف عقد اإلجارة
 : الفرع الثاني
 التكييف القانوني لإلضراب العمالي 
كام نّص عليها القانون الدستوري يف ، سيتم تناول هذه النقطة من بعدهيا الدستوري 
                                                 
، 3عبد الواحد كرم، معجم مصطلحات الشريعة والقانون، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط 9))
  . 48م، ص  1998هـ /1418
هيثم حامد املصاورة، التشريع العمالي اإلسالمي؛دراسة موازنة بقوانين الدول العربية، دار الكتب القانونية،  (10)
 . 45، ص 2010املحلة الكبرى، 
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وكذلك من بعدها القانوين كام نّص عليها قانون العمل يف بعض الدول ، بعض الدول
 . أيًضا
 : التكييف القانوين لإلرضاب وفق أحكام الدستور - أ
املعارصة عىل احلقوق واحلريات والواجبات املمنوحة نصت معظم الدساتري 
ويأيت يف طليعتها الدول ، وذلك يف الدول التي اعتمدت مبدأ احلرية أصاًل هلا، ملواطنيها
وذلك كوسيلة لتحقيق وضامن ، التي اعتمدت النظام الديمقراطي نظاًما سياسيًّا هلا
، التي اعتمدت النزعة االشرتاكيةأما الدول . التوازن القانوين بني طريف عالقة العمل
فإهنا ال تعرتف به عىل اعتبار أنه يمثل تعارًضا بني ، والتي يقل عددها يوًما بعد يوم
علاًم أن الطبقة العاملة هي التي تسيطر عىل وسائل اإلنتاج ، مصالح طريف عالقة العمل
 . (11) اإلرضابوهو ما ينتفي معه وجود هذا التعارض املربر للجوء إىل، يف هذا النظام
من أوائل الدساتري التي نصت عىل  1946ويعترب الدستور الفرنيس الصادر عام  
وبالنسبة للدساتري العربية فبعضها نّص عىل ذلك؛ . مرشوعية حق اإلرضاب يف مقدمته
، يف الفصل الرابع عرش 2011تعديله سنة  نص عليه الدستور املغريب الذي تم  منها ما 
وما نص عليه الدستور اجلزائري الذي تم  "حّق اإلرضاب مضمون"حيث ذكر أّن 
وما نص عليه الدستور ، منه عىل مرشوعية اإلرضاب 57يف املادة  2008تعديله سنة 
منه أن  63فبينت املادة ، عىل ذلك 2012يف شهر كانون أول من سنة  املرصي املعدل
 . "اإلرضاب السلمي حق يكفله القانون"
منحه الدستور يف بعض ، يظهر أن اإلرضاب هو حق دستوري، تقدم وانطالًقا مما 
 . (12)الدول للطبقة العاملة كي متارسه يف حال التعّدي عىل مصلحتها
                                                 
مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظيم القانوني لحق اإلضراب في القانون املصري والفرنس ي والتشريعات : ر( ينظ11)
 . 14-13، ص 2009العربية، دار الكتب القانونية، املحلة الكبرى، 
  . 92 – 91، ص 1999موريس نخلة، الحريات، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
على املوقع اإللكتروني  24/10/2012وري، مقال منشور بتاريخ محمد أنبار، حق اإلضراب حق دست12))
 : ينظر . للمؤلف، وقد تناوله من وجهة نظر التشريع املغربي
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 تكييف قانون العمل لإلرضاب العاميل  - ب
املراد بتكييف اإلرضاب يف قانون العمل توضيحه كعنرص يطرأ عىل العقد املوّقع بني 
 للعمل املنظمة القوانني يف -العمل عقد –وهو ما ورد بيانه ، عدة عامل ورب العمل
 . والتي تعرف بقوانني العمل
وقد نصت املادة ، والعقد املوقع بني العامل ورب العمل يعرف بعقد العمل اجلامعي 
األوىل من قانون عقود العمل اجلامعية والوساطة والتحكيم اللبناين باملرسوم رقم 
عقد العمل ": فذكرت اآليت، عىل تعريفه 1964/ 10/ 02الصادر بتاريخ  17386
اجلامعي هو اتفاق تنظم بمقتضاه رشوط العمل بني طرفني يمثل نقابة أو أكثر من نقابة 
وبني طرف آخر يكون رب العمل منفرًدا أو أكثر من رب ، أو احتاد نقابات األجراء
كثر من احتاد مهني ألرباب العمل أو ممثل هيئة مهنية أو أكثر من هيئة أو احتاد أو أ
لسنة  8تنظيم عالقات العمل اإلمارايت االحتادي رقم  مع اإلشارة إىل أن قانون. "العمل
ا مشاهًبا  1980  . مل يتضمن نصًّ
التوقف اجلامعي عن العمل "فإنه تضمن ، تعريف اإلرضاب العاميل وإذا نظر إىل 
طارئ عىل عقد العمل  أي هو ترّصف، "بصورة مقصودة للضغط عن أرباب العمل
اجلامعي املوقع بني طبقة العامل ورب العمل عرب النقابة التي متثلهم عىل القول الذي 
بني مجاعة العامل ورب العمل  (13)عىل أهنا عبارة عن عقد "اتفاقية العمل اجلامعية"كّيف 
نائبة أو وهي عندما تقوم بذلك فإهنا تقوم عىل اعتبار أهنا ، عرب وسيط يتمثل بالنقابة
                                                                                                                              
 http: //anbarmohamed. blogspot. com/2012/10/blog-post_24. html .13/01/2013املطالعة  تاريخ . 
وقيل في دور النقابة في هذا العقد أنه يتمثل بدور الفضولي الذي يوقع العقد ملصلحة الغير، وقيل إنها  13))
كما  . تقوم بدور املشترط ملصلحة الغير من خالل اتفاقها مع رب العمل إذا كان في هذا االشتراط مصلحة للعمال
ا،  ذكر في بيان الطبيعة القانونية التفاقيات العمل الجماعي على أنها بمنزلة الالئحة القانونية، فهي ليست عقد 
أنها كما ذكر في بيان طبيعة تلك االتفاقات . بل هي الئحة قانونية تنتج مواد قانونية تنظم في مهنة معينة
وهو رأي الفقه . يث التكوين، وهي الئحة من حيث اآلثارمزدوجة؛ أي هي تجمع بين عقد والئحة، فهي عقد من ح
مصطفى أحمد أبو عمرو، عالقات العمل الجماعية، دار : للتوسع ينظر. القانوني املصري املتأثر بالتشريع الفرنس ي
ا 202حتى ص  191، من ص 2005الجامعة الجديدة للنشر اإلسكندرية،   . ضمن 
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 . وكيلة عنهم)العامل(
. ( 14)ويرتتب عىل العقد املوقع بني مجاعة العامل ورب العمل نشوء التزامات متبادلة 
وعندما يقوم العامل باإلرضاب أو . وحمل االلتزام بالنسبة للعامل يتمثل بالقيام بعمل
ف العامل فإن يف ذلك إخالاًل بمحل االلتزام من طر، بالتوقف عن اجلامعي عن العمل
وعىل ذلك فاإلرضاب يكّيف عىل أنه إخالل بمحل االلتزام من طرف . جتاه رب العمل
 . (15)العامل من خالل االمتناع املؤقت عن العمل خالل مّدة اإلرضاب 
 : املطلب الثالث
 اآلثار القانونية لإلضراب العمالي 
يتضمن العرض اآليت بيان اآلثار القانونية لإلرضاب وذلك دون التطرق لآلثار  
وذلك يف فرعني ، وألن مساحة البحث ال تساعد عىل ذلك، الفقهية بسبب التشابه بينهام 
 . اثنني
 : الفرع األول 
 اآلثار القانونية لإلضراب على عقد العمل
، ب عىل عقد العمل بشكل تخترصتتضمن هذه النقطة بيان اآلثار القانونية لإلرضا
واملسألة املراد دراستها تتمثل بدراسة . وذلك حتى ال خيرج البحث عن حدوده املفرتضة
آثار اإلرضاب عىل عقد العمل من خالل بيان مدى قانونية فسخ رب العمل للعقد 
 . املوقع مع العامل بسبب مشاركتهم يف اإلرضاب؟!!
من التذكري بأن بعض دساتري الدول سمحت  عىل هذا التساؤل ال بدّ  لإلجابة 
وقيدت كل ذلك ، ونظمته يف قوانني عملها، واعتربته حًقا دستورًيا للعامل، باإلرضاب
ومل جتز بعد ذلك لرب ، بآليات معينة جتعل اإلرضاب مرشوًعا من الناحية القانونية
                                                 
، املصادر اإلرادية لاللتزام في قانون املعامالت املدنية اإلماراتي، (، عدنان سرحان، ويوسف محمد عبيدات14)
 . 133، ص 2011، 1اآلفاق املشرقة ناشرون، الشارقة، ط
ا أني لم أعثر ( 15)  . من تحّدث على التكييف القانوني من خالل املصادر التي أتيحت إليّ  عنعلم 
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. القوانني النافذة ألن إرضاهبم ينسجم مع، العمل القيام بفسخ العقد مع العامل املرضبني
حيث نصت املادة ، 1950ومن ذلك ما نص عليه قانون العمل الفرنيس الصادر عام
اإلرضاب ال ينهي عقد العمل إال يف حالة اخلطأ اجلسيم املنسوب ": الرابعة منه عىل اآليت
 . "إىل العامل
وًعا فإذا كان اإلرضاب مرش، واإلشكالية السابقة تقودنا إىل دراسة إشكالية أخرى 
فهل بمقدور رب العمل إيقاف عقد العمل ، يف دساتري وقوانني عمل بعض الدول
 . وليس فسخه خالل مّدة اإلرضاب ؟!!
فلقد أصبح ، م دراسة هذه اإلشكالية عىل ضوء الترشيع املرصي ابتداءً تتس 
يف مرص عىل  08/04/1982اإلرضاب مرشوًعا يف القانون املرصي بعد التوقيع بتاريخ 
والتي حتدثت عن ، فاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافيةاالت
وهذا األمر تم التأكيد عليه أيًضا يف الدستور . مرشوعية اإلرضاب يف املادة الثامنة منها
واإلرضاب السلمي حق ": منه اآليت 63حيث تضمنت املادة ، 2012املرصي لعام 
املتعلقة بأثر اإلرضاب عىل عقد العمل فكانت مرتوكة أما املسائل . "وينظمه القانون
 . الجتهاد الفقه والقضاء
إىل  "أثر اإلرضاب عىل وقف عقد العمل"ولقد ذهب الفقه املرصي يف مسالة  
 : (16)قولني
يذهب أصحابه إىل رضورة تطبيق القواعد العامة يف القانون املدين يف : األول القول -
توجد نصوص رصحية تنظم ممارسة حق اإلرضاب وحتدد أثره  نظًرا ألنه ال، هذا املجال
 . عىل حق العمل
ولقد ذهب أصحاب هذا القول يف إصدار حكمهم تبًعا ملقصد اإلرضاب وفرقوا 
                                                 
في قانون العمل في مصر والدول العربية، مرجع سابق، ( ناهد العجوز، الحماية الجنائية للحقوق العمالية 16)
ا 222حتى ص  217من ص   . ضمن 
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 : بالتايل بني ثالث حاالت
وذلك كإنقاص : تعديل عقد العملاإلرضاب الذي يقصد به : احلالة األوىل-
هذا اإلرضاب ينهي عقد العمل القائم ويعترب بمنزلة فإن ، ساعات العمل أو زيادة األجر
وهذه احلالة ليست مرتبطة . لصاحب العمل لتوقيع عقد جديد إجياب جديد منهم
 . بإيقاف العقد بل تعترب فسًخا للعقد
اإلرضاب الذي يقصد به حتقيق غرض مستقل عن عقد العمل وذلك : احلالة الثانية-
وهذا اإلرضاب ال يرتتب ، وهو يريد بقاءه، مكإرغام صاحب العمل عىل فصل مديره
ألن نية املرضبني ظاهرة يف بقاء العقد ، عليه إال وقف عقد العمل خالل مدة اإلرضاب
مع اإلشارة إىل أن هذا اإلرضاب فيه إخالل . وإن اجتهت إرادهتم إىل تعطيل تنفيذه
جلوء إىل  وجيوز لرب العمل فسخ العقد دون، عمدي بعدم تنفيذ التزامات العقد
أو تطبيق القواعد العامة التي تلزم املرضبني بدفع تعويض لرب العمل بسبب ما ، القضاء
 . (17)أحدثوه من رضر
ا : احلالة الثالثة- اإلرضاب الذي يقصد به إجبار صاحب العمل عىل تنفيذ التزاماته؛أيًّ
، امللزمة أو القانونأو عادات املهنة ، عقد العمل الفردي أو اجلامعي؛كان مصدر االلتزام
 . وال يؤثر بالتايل عىل العقد ،(18)وهذا اإلرضاب يعّد بمثابة دفع بعدم التنفيذ
ال أثر لإلرضاب عىل عقد العمل ال وقًفا وال إهناًء إذا كان اإلرضاب : الثاين القول -
ومل ينظر أصحابه إىل ما نظر إليه أصحاب القول األول من حيث معرفة مقصد ، مرشوًعا
فإذا حققوها من خالل اإلرضاب انترصوا ، وقالوا إن املرضبني هلم مطالب، اإلرضاب
 . وإال خضعوا إىل إرادة رب العمل املنترص
أما القضاء املرصي فاعترب اإلرضاب سبًبا من أسباب إيقاف عقد العمل وليس إهناًء  
                                                 
 . ( من قانون العمل املصري 61/5املادة)ينظر  17))
 . القانون املدني املصري  61ينظر املادة  18))
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. مدة اإلرضابما دامت أن نيتهم العودة إىل العمل بعد انقضاء ، له من جانب العامل
إىل أن اإلرضاب حق  771/1973وانتهت حمكمة شامل القاهرة الكلية يف الدعوى 
ا جنائًيا ال فاسخ له؛سواًء أكانت مطالب  وأنه موقف للعقد، مرشوع ما مل خيالف نصًّ
وأال يصحبه تلف ، وأنه مقيد بعدم التعسف فيه، العامل لتنفيذ العقود أو تعديل رشوطها
وبالنسبة ألجر العامل خالل مدة . جسيمة لرب العمل أو اعتداًء عليهيسبب خسارة 
 فقد تبني أن أثر اإلرضاب املرشوع عىل العقد حسب القول األول، اإلرضاب املرشوع
وطاملا ، وبالتايل فالقاعدة العامة تنص عىل أن األجر مقابل العمل، اإليقاف وليس اإلهناء
ولقد اعترب قانون العمل املرصي ، فال أجر بالتايل أنه مل يقدم عماًل خالل مدة اإلرضاب
 . (19)منه أن مّدة اإلرضاب تعترب بمنزلة اإلجازة بدون أجر للعامل 195يف املادة 
 : الفرع الثاني
 آثار اإلضراب على التزامات رب العمل تجاه عمالئه
قد يوقع عقد بني صاحب مصنع وتاجر معني عىل تسليمه كمية معينة من سلعة  
فيحصل إرضاب ينعكس سلًبا عىل رب املصنع من جهة ، حمددة يف هناية شهر معني
فهل يتحمل مسؤولية معينة جتاه التاجر الذي اتفق معه عىل ، عجزه عن تنفيذ التزامه
 . إلرضاب؟تسليمه الكمية من السلع فعجز عن ذلك بسبب ا
جتاه الغري  يذهب القول الراجح يف ذلك إىل إعفاء صاحب املصنع من املسؤولية 
وال ، املتعاقد معه إذا توفرت يف اإلرضاب رشوط القوة القاهرة؛أي أن يكون غري متوّقع
وأن يرتتب ، وأال يرجع إىل خطأ صاحب العمل أو فعله، يمكن دفعه أو منع استمراره
 . (20)تنفيذ رب العمل اللتزامه استحالة مطلقة عىل اإلرضاب استحالة
من  273ونصت عليه املادة ، وهذا احلكم تقيض به القواعد العامة يف القانون املدين
                                                 
 التنظيم القانوني لحق اإلضراب في القانون املصري والفرنس ي والتشريعاتمصطفى أحمد أبو عمرو، ( 19)
 . 173العربية، مرجع سابق، ص 
 . 508، ص 2007، 1( محمد حسين منصور، قانون العمل، دار الجامعة الجديد، اإلسكندرية، ط 20)
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 . قانون املعامالت املدنية اإلمارايت
 حكم الفقه اإلسالمي وبعض القوانني الوضعية يف اإلرضاب العاميل : املبحث الثاين
بيان حكم اإلرضاب يف الفقه اإلسالمي ويف بعض القوانني  يتضمن العرض اآليت
 . وذلك يف املطلبني اآلتيني. الوضعية
 : املطلب األول 
 حكم الفقه اإلسالمي في اإلضراب العمالي  
 . سيتم تناول ذلك يف فرعني اثنني 
 : الفرع األول 
 : عناصر ضرورية لدراسة الحكم الفقهي لإلضراب العمالي
وفيام ييل ، رضورية نحتاجها لدراسة احلكم الفقهي لإلرضاب العاميلهناك عنارص 
 : أمهها
ا   عدم إمكانية دراسة اإلرضاب العاميل فقهيًّا دون دراسته اقتصاديًّ
، ال يمكن دراسة اإلرضاب العاميل يف بعده الفقهي دون دراسته يف بعده االقتصادي 
حيث يسهم يف إجياد شلل يف ، االقتصادية فاإلرضاب العاميل له آثار سلبية مّجة عىل احلياة
وهذا يف النهاية له سلبياته عىل النشاط ، مؤسسات أو أسواق معينة لساعات أو أيام
وبالتايل ليس كل فقيه يصلح إلصدار فتوى بموضوع معني إال إذا كان ملاًم . االقتصادي
تلك اجلوانب بنفسه وعنده القدرة العلمية التي تؤهله لالطالع عىل ، به من مجيع جوانبه
 . ومن هذا النوع الفتوى املرتبطة باإلرضاب، أو من خالل االستعانة بذوي االختصاص
ا ؛بني املصالح واملفاسد األرضار االقتصادية لإلرضاب من خالل املوازنة -ب  لبنان نموذجا
ونظامه االقتصادي الرأساميل من أكثر  ييعّد لبنان بسبب نظامه السيايس الديمقراط
ويأيت يف مقدمتها ، الدول العربية التي تشهد انتشار ظاهرة اإلرضاب يف تختلف القطاعات
وإن الواقع الراهن لالقتصاد اللبناين ال يتحّمل قيام اإلرضابات وال  . القطاع االقتصادي
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الصعوبات التي تعاين منها ميزانية الدولة والوضع االقتصادي  وذلك بسبب، املزيد منها
جلمعية مصارف لبنان أن الّدين العام للدولة اللبنانية  (21)لقد أظهر تقرير دوريو. بشكل عام
كام أن سنة . مليار دوالر أمريكي 6. 56إىل  2012وصل يف هناية شهر ترشين أول من عام 
 . (22)هي سنة املطالبة برفع األجور واإلرضابات والضغوط 2012
الوظيفية والعاملية يف لبنان  مما تقّدم فقد شهدت أغلب القطاعات وعىل الرغم 
 .(23)2012وذلك قبل وخالل عام ، العديد من اإلرضابات طمًعا يف حتصيل مطالبها
(مل تعط تلك اإلرضابات نتيجة تذكر إال عىل 2014وحتى تارخيه )شهر ترشين الثاين 
وما زالت هيئة التنسيق . صعيد اجلهاز القضائي وأساتذة التعليم اجلامعي الرسمي
ية التي حتتوي عىل ست نقابات تدعو إىل اإلرضابات واالعتصامات دون أن حتصل النقاب
بام يف  ؛عىل نتيجة حقيقية من قبل احلكومة املوصوفة بالعاجزة عن إدارة أغلب ملفاهتا
وهي تعلن بني الفرتة واألخرى أهنا وافقت عىل زيادة الرواتب ، ذلك زيادة الرواتب
وتدرس حالًيا إمكانية فرض ، عن مصادر للتمويل لكنها تبحث، للقطاعات املطالبة
 . رضائب جديدة
وإذا كان لإلرضابات يشء من اإلجيابيات إذا حققت أهدافها من خالل رفع  
فإن هلا من السلبيات اليشء الكثري؛ فهناك مئات ، مستويات األجور والرواتب مثالً 
هبدف ، ل مدة حمددةاآلالف من العامل يتوقفون عن الذهاب إىل حقول أعامهلم خال
وبذلك يتوقف قطاع ، الضغط عىل وزارة العمل للموافقة عىل رفع احلّد األدنى لألجور
                                                 
 :، صفحة االقتصاد03/01/2013الصادر بتاريخ  24952(جريدة النهار اللبنانية، العدد 21)
 (www. annahar. com) . 10/11/2014املطالعة  تاريخ . 
، مقال منشور في جريدة النهار اللبنانية، . . . سنة األجور واإلضرابات والضغوط 2012البلعة، فيوليت، ( 22)
( تاريخ املطالعة http: //newspaper. annahar. com، صفحة محليات )29/12/2012، 24949العدد 
10/11/2014 . 
" أهم أحداث لبنان والعالم : ينظر املقال اآلتي 2012في معرفة القطاعات التي أضربت خالل العام ( للتوسع 23)
 تاريخ. -http: //www. nna-leb. gov. lb/ar/show-news: الوكالة الوطنية لإلعالم: "على موقع 2012للعام 
 . 10/11/2014تاريخ املطالعة : املطالعة
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واألمر ، وقد يتكّرر إذا مل يتحقق هدف اإلرضاب من املّرة األوىل، اإلنتاج ملدة حمّددة
وقد قّدرت تكلفة اإلرضاب يف اليوم . نفسه يرسي عىل بقية القطاعات يف حال إرضاهبا
مع اإلشارة إىل أن اإلرضاب قد حيصل يف . (24)واحد بسبعني مليون دوالر أمريكيال
ليس ألن الدولة ال تريد االستجابة ، وقد يتكرر لكن دون حتقيق هدفه، أرض الواقع
وقد تعالج األمر بأسلوب ، بل ألهنا عاجزة عن حتقيق ذلك، لتحقيق مصالح مواطنيها
ذلك األسلوب يتمثل بزيادة الرواتب ، االقتصادي غالًباخاطىء ال يتوافق مع املنطق 
واألجور يف القطاعات املختلفة عىل أن تدفع تلك الزيادة من خالل فرض رضائب 
ويتحملها ، أغلبها يصنّف ضمن الرضوريات، جديدة عىل سلع معينة أو خدمات معينة
قة التي تّم متويلها من كام هو احلال بالنسبة للزيادة الساب، مجيع أفراد الشعب اللبناين
وذلك ، Tax Value Added VAT  خالل فرض رضيبة القيمة املضافة أو ما يعرف بــ
وبلغ معدل الرضيبة عىل القيمة ، 14/12/2001الصادر يف  -379بالقانون رقم 
( عن متويل السلسلة املقرتح إقرارها من خالل رفع 2014وحيكى اآلن)، %10املضافة 
وستأيت ، باإلضافة إىل مصادر متويلية أخرى، %5. 12% إىل 10من معدل هذه الرضيبة 
بام ، ألهنا الوسيلة الوحيدة لتأمني متويل املوازنة العامة ؛كلها من زيادة رضائب جديدة
 . فيها موازنة سلسلة الرتب والرواتب
ولكن يدفعها املواطن من خالل ، وبعملية بسيطة حتصل الزيادة يف الرواتب من هنا
إجراء  وإذا أريد بعد ذلك. اجلديدة املفروضة عليه بسبب الزيادة يف راتبه الرضائب
فأهيام تتفّوق عىل ، املقارنة بني املصالح واملفاسد )األرضار( الناجتة عن اإلرضاب
، فقد تتفّوق املصالح يف بلد، اإلجابة يف حقيقة األمر ختتلف بني بلد وآخر. األخرى؟
فهل يدفع ذلك ، ولكن إذا تفّوقت املصالح عىل املفاسد، آخروقد حيصل العكس يف بلد 
 . للقول بمرشوعية اإلرضاب ؟!!!
                                                 
 . 10/11/2014/، تاريخ املطالعة http: //www. lebanonfiles. com: ( ينظر موقع ملفات لبنانية24)
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 : عنارص اإلرضاب العاميل: ج
ء يشألن احلكم عىل ال، ثم يصدر احلكم عليها، الفقيه يقرأ املسائل كام هي يف أرض الواقع
فإنه ال بد من دراسة ولكي يصدر احلكم الفقهي عىل اإلرضاب العاميل . فرع عن تصّوره
، حتى نعلم متى نكون بصدد إرضاب عاميل ومتى ال نكون بصدد إرضاب عاميل، عنارصه
ثم إصدار احلكم ، األمر الذي يستدعي االطالع عليها، وتلك العنارص وضعها الفقه القانوين
 يتضمن العرض اآليت بيان عنارص، وعليه. الفقهي عىل اإلرضاب انطالًقا من تلك العنارص
 . اإلرضاب العاميل ثم يتبع ببيان احلكم الفقهي له
حتى تنطبق عليه األحكام القانونية التي نصت  لكي يتحقق معنى اإلرضاب العاميل
فر عدة عنارص ورد أغلبها يف تعريف افإنه ال بّد من تو، عليها قوانني العمل املرّشعة له
والعنارص املعنوية ، لإلرضابالعنارص املادية : وتّم تصنيفها إىل قسمني، اإلرضاب
 . (25)والعرض اآليت يتضمن رشحها باختصار. لإلرضاب
 : العنارص املادية لإلرضاب العاميل : أّوالا 
والتوقف ، بالتوقف املؤقت عن العمل امللزم: وتتمثل تلك بالعنرصيني اآلتيني
 . اجلامعي من قبل العامل
 : التوقف املؤقت عن العمل امللزم -1
ويتمثل بانقطاع ، املؤقت عن العمل امللزم العنرص اجلوهري لإلرضاب يعترب التوقف
. وبالتايل عدم تنفيذ األعامل املطلوبة منهم، ذهاب العامل إىل عملهم خالل وقت حمدود
                                                 
 : ة( ينظر في ذلك املراجع اآلتي25)
 العجوز، ناهد، الحماية الجنائية للحقوق العمالية في قانون العمل في مصر والدول العربية، مرجع  . د
 . وما بعدها 169سابق، ص
 507-506-505منصور، محمد حسين، قانون العمل، مرجع سابق، ص  . د . 
 م،  1990، 2القيس ي، عصام يوسف، قانون العمل اللبناني، منشورات عشتار، بيروت، لبنان، ط . د
 . 344-343-342ص
 التنظيم القانوني لحق اإلضراب في القانون املصري والفرنس ي والتشريعات عمرو، مصطفى أحمد،  . د
 . وما بعدها39العربية، مرجع سابق، ص 
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ويقتيض ذلك أن يكون العامل املتوقفون عن العمل ملتزمني بتنفيذ األعامل املطلوبة 
قدًا فرديًا أو مجاعيًا أو نصًا قانونيًا أو الئحة سواًء أكان مصدر هذا االلتزام ع، منهم
مثل االمتناع عن عمل  أما إذا امتنع العامل عن أداء عمل غري ملتزمني بأدائه. داخلية
وأيًضا التوقف عن العمل ، فال يعد هذا االمتناع إرضاًبا، ساعات إضافية غري ملزمني هبا
 . ك إرضاًبابرضاء صاحب العمل الرصيح أو الضمني فال يعّد ذل
، فقد يكون لساعات خالل دوام العمل ؛والتوقف عن العمل جيب أن يكون مؤقًتا 
ألن العامل يرضبون وهم يأملون باحلصول عىل مطالبهم املهنية يف ، أو أليام أو ألسابيع
 . وعندما يتحقق هلم ذلك ينتهي اإلرضاب، أقرب وقت ممكن
 : التوقف اجلامعي عن العمل -2
التوقف عن العمل قد يتم بشكل مجاعي وقد يتم بشكل انفرادي من قبل االمتناع أو 
، فنكون هنا بصدد حتقق معنى اإلرضاب، فإن تم بشكل مجاعي، أفراد الطبقة العاملة
ويتعّرض بالتايل ، فال يتحقق هنا معنى اإلرضاب، ولكن إذا امتنع عامل عن متابعة عمله
 . عمله للمساءلة القانونية التي قد تربر فصله من
ر فاجيب أن يتم ذلك من خالل تو، ولكي يتحقق التوقف اجلامعي عن العمل 
 : معيارين
املعيار العضوي املتمثل بقيام النقابات العاملية بالدعوة إىل اإلرضاب : األول 
فيعّد ذلك ، فإن حتقق التوقف اجلامعي عن العمل بدون دعوة من النقابة، وتنظيمه
 . مرشوع قانوًناإرضاًبا فوضوًيا غري 
وقد ، املعيار العددي املتمثل بقيام عدد من العامل بالتوقف عن العمل: الثاين 
، حصل لغط حول حتديد عدد العامل املتوقفني عن العمل حتى نكون بصدد إرضاب
بثالثة أو أكثر يف اإلرضاب  124حيث حدد قانون العقوبات املرصي عددهم يف املادة 
كام هو احلال يف قانون العمل الليبي ، ذلك يف ترشيعات أخرى وقيل غري، املعاقب عليه
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وبحيث ، % من العامل يف املؤسسة40حيث اشرتط أن يكون النزاع بني صاحب العمل و
وملراعاة املعيار العددي يف . ال يقل عدد العامل الذين تتعلق هبم املنازعة عن عرشة عامل
التوقف اجلامعي عن "اعاة عنرص اجلامعيةوانطالًقا من مر، حتقق معنى اإلرضاب قانوًنا
فإنه يلزم امتناع أغلبية العامل عن أداء عملهم امللزمني به حتى يتحقق اإلرضاب  "العمل
 . املرشوع قانوًنا
 : العنارص املعنوية لإلرضاب العاميل: ثانياا
والتدبري املسبق ، ر نّية اإلرضابفاتو: وهي، وتتمثل تلك العنارص بعّدة أمور 
ووجود القدرة عىل ، صفة السلمية لإلرضابفر اوتو، ر املطالب املهنيةفاوتو، لإلرضاب
 . حتقيق العدالة بني العامل ورب العمل
الّتوّقف أو االمتناع املسبق عن العمل قد يتّم بناًء عىل قصد : ر نّية اإلرضابفاتو -1
فإن حصل يف احلالة ، طارئ أو قّوة قاهرة أو قد يتم بناًء عىل ظرف، مسبق أو نية مسبقة
كحدوث برد شديد أو  ؛ألن التوقف ارتبط بقوة قاهرة ؛الثانية فال نكون بصدد إرضاب
وإن حتقق التوقف بناء عىل نية مسبقة . سقوط ثلج أو حدوث فيضانات أو ما شابه ذلك
هدفها خرق رشوط العمل أو بعضها لتحقيق مطالب مهنية فهنا يتحقق معنى اإلرضاب 
 . وًنااملرشوع قان
لكي يتحقق معنى اإلرضاب املرشوع قانونًا ال بّد : التدبري املسبق لإلرضاب -2
ولذلك جيب أن يسبق ، أيضًا من التدبري أو التخطيط املسبق لتنفيذه يف أرض الواقع
ثم يقومون بعد ذلك بتنفيذه ، بوضع خطة يتفق عليها بني أفراد طبقة العامل عرب نقابتهم
، فإن حصل امتناع عن عمل خارج هذا اإلطار، ية معينةسعيًا لتحقيق أهداف مهن
فال نكون بصدد إرضاب ببعده القانوين عند من ، وبدون تدبري أو اتفاق أو ختطيط مسبق
 . رّشعه
جيب أن يصاحب اإلرضاب بعنرص يطلب حتقيقه ويرتبط : ر املطالب املهنيةفاتو -3
، العمل إعطاءها للعاملويرفض صاحب ، بتحقيق مطالب مهنية ختدم مصلحة العامل
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 . وذلك حتى نكون بصدد إرضاب مرشوع قانوًنا
 : ر أربعة عنارص وهيفاويشرتط يف هذا العنرص تو
  رضورة التحديد السابق للمطالب املهنية؛فإذا كانت غاية اإلرضاب املطالبة برفع
 . احلّد األدنى لألجور إىل سقف معني فيجب حتديد ذلك مسبقاً 
  املهنية عىل ما خيدم مصلحة العامل؛سواًء نشأت تلك املصلحة من اشتامل املطالب
عىل أن يكون ، عقد العمل أو جمرد املطالبة بتحسني ظروف العمل بشكل عام
 . بمقدور رب العمل تأمينها
 األمر الذي ، وذلك حتى ال يكون له طابع سيايس ؛حرص اإلرضاب باملطالب املهنية
 . جييز لصاحب العمل فصلهم
 وذلك حتى ال ؛صفة التضامن لتحقيق مصلحة العامل يف املطالب املهنيةفر اتو
فهم ، تتحقق مصلحة طائفة من العامل دون بقية العامل من وراء اإلرضاب
يتضامنون مع بعضهم البعض لتحقيق املصلحة العامة من وراء رفع شعار املطالب 
 . املهنية املراد حتقيقها من وراء اإلرضاب
وذلك ألنه إذا فقدت هذه الصفة يف حالة : (26)صفة السلمية يف اإلرضاب فر اتو -4
فإن ذلك ال يعّد مرشوًعا من ، وصاحب ذلك القيام بعمل شغب، االمتناع عن العمل
  .الناحية القانونية
 : الفرع الثاين
 اإلرضاب العاميل يف ميزان الفقه اإلسالمي 
فإننا نكون بصدد إرضاب مرشوع قانوًنا ، رت العنارص القانونية لإلرضابفاإذا تو
ويف هذه احلالة ما احلكم الفقهي ، بالنسبة للدول التي رّشعت قوانني عملها اإلرضاب
هلذا النوع من اإلرضاب ؟ علاًم أننا نتناول امتناًعا مؤّقتًا عن عمل بسبب عدم حتقيق 
                                                 
  . هذا البند إضافة من الباحث، ولم يجد من ذكره من قبل (26)
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هبا من قبل الطبقة  املطالبة تبعد أن متّ ، مطالب مرشوعة وحمقة من قبل اجلهة املعنية
 . العاملة بوسائل أخرى مل تعط نتيجة
وقبل الرشوع يف بيان احلكم الفقهي ال بد من توضيح أن الفقيه املعارص حيمل ثقافة  
فإنه يف الغالب يرّشع ، فإن وجد يف دولة ترّشع اإلرضاب العاميل قانوًنا، بيئته أو دولته
وإن كان يعيش يف دولة ، وفق ضوابط معيّنةاإلرضاب العاميل من منظور الفقه اإلسالمي 
فإنه يف الغالب أيًضا يفتي بحظر اإلرضاب ، حتّظر اإلرضاب العاميل من الناحية القانونية
وهذا الكالم . فالفقيه يتأّثر إىل حدٍّ كبري بثقافة البيئة التي يعيش فيها، من الناحية الفقهية
 . راءة ما جيري يف الواقعإنام من باب ق، يذكر ليس من باب توجيه التهمة
ويرشع الباحث ببيان آراء لفقهاء معارصين ثم مناقشتها توّصاًل إىل بيان القول 
 . الراجح يف املسألة 
 اإلرضاب العاميل ُمّرم بإطالق : القول األول 
 : منها اآليت ؛(27)استدل أصحاب هذا القول املحرم لإلرضاب بعدة أمور
إذ يرتّتب عىل اإلرضاب  ؛وقد يقرتن بمفاسد، اإلرضاب فيه إخالل بعقد العمل - أ
                                                 
 : ( ومن جملة من يمثله27)
م،  2012هـ/ 1433، 1األمانة العامة لألوقاف بالشارقة، فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى في إمارة الشارقة، ط -
  . (47/2009()360لفتوى )ا)رقم  92 – 91، ص 3ج
ا محاضرة له بعنوان "اإلضراب "، وقد . 56، ص اإلسالم دار في األفراد الكريم زيدان، حقوق  عبد - وينظر أيض 
ا منه/ منشورة على موقع" هـ، وهي 9/3/1424أحمد بن محمد بن إسماعيل الجهمي املصباحي بتاريخ حّررها سماع 
 . 30/10/2014: ، تاريخ املطالعة. com/. ahlalhdeeth. www: ملتقى أهل الحديث "
، لتحقيق بعض املطالب للعامل أو تحسين بعض األوضاعمحمد املحمود النجدي، حكم اإلضراب عن العمل  
رئيس اللجنة العلمية بجمعية إحياء التراث ، وهو ttp: //www. al-athary. net: ينظر املوقع الشخص ي له
 . 30/10/2014تاريخ املطالعة   -فرع صباح الناصر -الكويت  -اإلسالمي 
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فيصيبهم ، ألسباب عامة ال يد ألرباب العمل فيها، توّقف العمل يف املنشآت االقتصادية
من  ؛كام قد يرتتب عىل ذلك إخالل بعالقتهم مع زبائنهم، رضر خالل زمن اإلرضاب
 . الشغب والعنفكام قد يقرتن اإلرضاب بمظاهر . حيث التأخر يف تأمني طلباهتم
 : وقد يناقش هذا القول باآليت
 الوسائل األخرى املتاحة أمام الطبقة العاملة للمطالبة بتحسني  دقد تستنف
 . ومل تبق إاّل وسيلة اإلرضاب، أوضاعهم وظروف عملهم
 ويقرتن بمظاهرة سلمية ال يرتتب عليها أي ، قد حيصل اإلرضاب يف أرض الواقع
 . عنف أو شغب
 . فهل يمكن القول بمرشوعية اإلرضاب ؟ !!، ويف مثل هذه احلاالت ؛وعليه
فإذا وجدت ، ملا فيه من تعطيل اإلنتاج ؛اإلرضاب فيه إرضار باملصلحة العاّمة - ب
كأن تفرض عىل  ؛تتدخل الدولة العادلة إلنصاف الطبقة العاملة، مرّبرات اإلرضاب
 . من حيث إعطاؤهم األجر العادل أرباب العمل إنصافهم
 : يناقش هذا القول باآليت ولكن
 بام يف ذلك تنظيم  ؛إن الدولة العادلة أو الرشعية التي تراعي العدل مع مواطنيها
 . العالقة العادلة بني أرباب العمل والطبقة العاملة يف أيامنا أمر نادر
 كوجود التضّخم  ؛قد توجد مرّبرات اإلرضاب التي ال ذنب ألرباب العمل فيها
وإذا فرض عليهم إنصاف العامل من حيث األجر العادل فيكون يف ذلك ، النقدي
 . ظلم هلم
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 حكم اإلرضاب العاميل يتبع املقصد منه: الثاين القول : 
بإرضاب حتى حيسنوا  عىل أنه ال مانع من أن يقوم العامل( 28)القول ينص هذا 
فإن ، فعل ويأخذ بالتايل حكم املقصد الذي من أجله، واإلرضاب وسيلة ، أوضاعهم
. وإن فعل لتحصيل أمر حمرم فاإلرضاب حمرم، فعل لتحصيل أمر واجب فله حكمه
 حمققاً  فام كان منه مرشوعاً ، ومنه ما ليس كذلك، ما هو مرشوع فاإلرضاب منهوعليه 
ملقصد معترب رشًعا نال حكمه من حتقيق ذلك املقصد؛ ألن الوسائل تأخذ حكم 
 . (29)املقاصد
وذلك دون النظر ، بأنه أصدر احلكم تبًعا للمقصد من اإلرضاب القولويناقش هذا 
وقد تصيب أرباب العمل واجلهة املستفيدة من الطبقة ، إىل األرضار التي قد ترتتب عليه
 . العاملة املرضبة
 اإلرضاب العاميل مباح بضوابط: القول الثالث : 
 . بعض حججه وفيام ييل، (30)ذهب أصحاب هذا القول إىل إباحة اإلرضاب بضوابط
إن نظرية الظروف الطارئة تقتيض حق اإلرضاب للعامل إذا تغريت ظروف  -‌أ
وذلك كأن يتآكل أجره فيعجز عن تلبية  ؛وأصبحت تسبب له رضًرا بينًا، العمل
                                                 
تاريخ املطالعة  . . net/fatwa/. islamweb. fatwa: في موقع الشبكة اإلسالمية 62803( ينظر الفتوى رقم 28)
17/11/2014 . 
مقارنة مع قانون العمل سمير محمد جمعة العواودة، واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة اإلسالمية ( 29)
)رسالة ماجستير في كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة القدس،  197م، ص  2010هـ/ 1431الفلسطيني، 
  . موجودة في املكتبة الشاملة، وهي موافقة للمطبوع(
إلضرابات استدالالت أصولية في إثبات جواز ا: عبد الرزاق خليفة الشايجي، مقاله املعنون  -: ( وأبرز من يمثله30)
 .http: //demonstrations2: ينظر املوقع اإللكتروني . واملهرجانات الخطابية واملسيرات السلمية واالعتصامات
blogspot. com30/10/2014املطالعة  /، تاريخ . 
اإلضراب عن العمل في اإلسالم(، واملقال منشور على صفحته )حكم : ماهر أحمد السوس ي، مقاله املعنون  
 . 30/10/2014: ، تاريخ املطالعةhttp: //site. iugaza. edu. ps/msousi56: الشخصية في موقع الجامعة اإلسالمية
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فيجوز له يف هذه احلال اإلرضاب إذا مل يقم املشغل بمعاجلة ما نتج عن هذه ، احتياجاته
 : ال بد من مراعاة الضوابط اآلتيةولكن مع ذلك . الظروف من أرضار
جيب أن يكون اإلرضاب هو آخر الوسائل التي يلجأ إليها العامل للمطالبة  (1
 . بحقوقهم
متفوقة عىل املفاسد ومضبوطة  أن تكون املصلحة املراد حتقيقها من اإلرضاب (2
واألصل ، قبيل العادات والترصفات من اإلرضابات كام أن. بضوابط الرشع
ولكن مع ذلك ، التحريم وعىل املخالف اإلتيان بدليل عىل، واإلباحةفيها احِلل 
ال بد من املوازنة بني املصالح واملفاسد الناجتة عن اإلرضاب من خالل تشكيل 
فإن تفّوقت ، يف كل بلد لدراسة تلك املوازنة واختاذ القرار "أهل احلل والعقد "
 . وإال فال، املصالح كان اإلرضاب مرشوًعا
 . حب اإلرضاب أي مظهر من مظاهر العنف أو الفوىض أو التخريبأال يصا (3
 . ال مطلًقا، أن يكون اإلرضاب حمدوًدا بمدة زمنية معينة (4
 : هذا القول باآليت يناقش ولكن
وطائفة ، إن الفتوى أو القول الفقهي املقرتن بالضوابط هيمل غالًبا يف أرض الواقع -
وبالتايل ليست ، األول ( دون الضوابط ) اجلزء الثاين (من الناس تنظر إىل الفتوى )اجلزء 
إنام ، علاًم أن اخللل ليس يف الفتوى أو احلكم، كل فتوى مقرتنة بالضوابط تصلح للتطبيق
مع اإلشارة إىل أين لست ضد إصدار الفتوى املقرتنة . يف اجلهة املعنية بتلك الفتوى
 . بالضوابط باملطلق
اإلرضاب للعامل عن العمل بسبب تآكل أجره وتدين أجاز  القولصاحب هذا إن  -
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وكام هو معلوم فإن عالج ، القوة الرشائية له كإحدى األسباب املجيزة لذلك بضوابط
فام ذنب رب العمل ، بل هو عند السلطة القائمة، هذا األمر ليس عند صاحب العمل
فليس هو ، فيهحتى يتحّمل الرضر الناتج عن توقف العامل عن العمل ألمر ال يد له 
، فلامذا حيّمل آثار اإلرضاب السلبية، املتسبب يف ضعف القوة الرشائية ألجر العامل
 . تؤّثر يف عالقاته التعاقدية مع اآلخرين؟ يوالت
ولذلك فإن هذا القول ، يطلب من الفقيه أن يقرأ الواقع ويصدر الفتوى أو احلكم -
ثم دعا إىل تشكيل ، فيها اإلباحة وأن األصل، عّد اإلرضاب من العادات والترصفات
ما جيب أن يكون ال  وهو تناول. أهل احلّل والعقد يف كل دولة لدراسة املصالح واملفاسد
إذ الكائن أو املوجود يف أرض الواقع أن قرار اإلرضاب ، ما هو كائن بالنسبة لإلرضابات
ولذلك . حيث يوجد لكل مهنة أو حرفة جملس نقابةيصدر من النقابات العاملية 
ال أن تتناول عاملًا ، فاملطلوب أن تتعامل الفتوى مع اإلرضاب كام جيري يف أرض الواقع
 . افرتاضيًّا
 تزام هبالاإلرضاب العاميل مباح بضوابط يف حال التأّكد من اال: القول الراجح  
فإنه ال بد من ، االطالع عىل األقوال الفقهية يف اإلرضاب العاميل ومناقشتها بعد
 : توضيح اآليت
وذلك من  ؛رضورة التنبه ملخاطر اقرتان احلكم املبيح لإلرضاب العاميل بضوابط 
، إمكانية حتّقق جزء من تلك الضوابط يف أرض الواقع بدون بيان إصدار احلكم جهة
ولكن هناك ما يشبه االستحالة من ، ر ضوابط معّينةفافهناك من قال إنه مرشوع برشط تو
ولذلك فاملطلوب من هؤالء أن ، من تلك الضوابط يف أرض الواقع جهة االلتزام بجزء
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ال أن يقولوا ، يصدروا احلكم الفقهي ملا يطبق من صور اإلرضاب يف أرض الواقع
ألن املعنيني بتنفيذ اإلرضاب قد ال هتمهم ، اإلرضاب مباح بضوابط أو أن جيمعوا بينهام
فإن القول بأن اإلرضاب مباح بضوابط حيمل يف  ؛وعليه. تلك الضوابط وااللتزام هبا
 . ثناياه العديد من املخاطر
ويأيت يف مقّدمتها املصالح ، رّكزت مقاصد الرشيعة عىل حتقيق مصالح الناس 
ويتوقف عليها وجودهم يف ، الرضورية التي تقوم عليها حياة الناس الدينية والدنيوية
الدين والنفس والعقل : وهي، مخسة أشياء وتّم حرصها يف، الدنيا ونجاهتم يف اآلخرة
واإلرضاب يعترب إحدى الوسائل . (31)وتسّمى أيًضا املقاصد الرضورية، والنسل واملال
فاملحافظة عىل حياة ، التي تعّرض بعض تلك املصالح أو املقاصد للخطر أو للرضر
لسلعة  وعندما يرضب العامل املنتجون، مثاًل مقصد رضوري من مقاصد الرشيعة الناس
قد يوقع حياة الناس يف  فإن ذلك، كالعاملني يف تخبز أو فرن ؛رضورية لفرتة طويلة
 . تخاطر
فإنه ، إذا أردنا إجراء املقارنة بني املصالح واملفاسد الناجتة عن اإلرضاب 
ثبت أن املفاسد تفوق املصالح بدرجات  -أقّله عىل الساحة اللبنانية  -باستقراء الواقع
ذا األمر ثبت باالستقراء بسبب غياب الدراسات الرقمية الدقيقة آلثار وه، (32)كبرية 
                                                 
حقوق اإلنسان محور مقاصد الشريعة، : اإلنسان، في كتابأساس حقوق . . . ( محمد الزحيلي، مقاصد الشريعة31)
 . 80 – 79م، ص 2002هـ/ 1423، قطر، 87وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، كتاب األمة، العدد 
اإلشارة إلى واقع اإلضراب في لبنان )بلدي(، وهذه قصة حديثة جّدا وإن كانت غير مرتبطة في أرغب ( 32)
ى على إضراب القطاع التعليمي الرسمي والخاص في املدارس والثانويات ما يزيد على باإلضراب العمالي، حيث مض 
وجاءت  . ( 2014/ 11سنتين ونصف، وكان اإلضراب يتم بشكل متقطع، وحتى اآلن لم تحقق مطالبهم )شهر 
تصحيح  ، وأجريت االمتحانات، وأضرب األساتذة عن2013/2014االمتحانات الرسمية في نهاية العام الدراس ي 
أجوبة االمتحانات الرسمية للمطالبة بزيادة رواتبهم منذ املدة السابقة، واضطر وزير التربية والتعليم العالي إلى 
تنجيح جميع طالب الشهادات الرسمية الثانوية واملتوسطة، وحتى الذين تغيبوا عن االمتحانات أعطيت لهم 
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 . اإلرضاب من الناحية االقتصادية
 ولكن، ب إزالتهجتفهذا الرضر ، إذا كان هناك من رضر يصيب الطبقة العاملية 
، نظًرا للرضر الناتج عنه، وال يلجأ إىل اإلرضاب، (33)يلجأ إىل القضاء لتصحيح اخللل 
ومن ، معينة ولكن مع مراعاة ضوابط، وجوب إزالة الرضر الفقهية تنص عىلوالقواعد 
، والرضر ال يزال بمثله، والرضر يزال، ال رضر وال رضار: (34)أهم تلك القواعد 
ودرء ، ويتحمل الرضر اخلاص لدفع الرضر العام، والرضر األشد يزال بالرضر األخف
 . املفاسد أوىل من جلب املصالح
فإين أرى أن احلكم الفقهي الذي يقول بأن اإلرضاب العاميل مباح وفق  ؛وعليه
، ر من يراعي تلك الضوابط يف أرض الواقعفاضوابط معّينة هو األصل يف حال تو
يظّل حتى تارخيه غالًبا يف  لكن هذا احلكم، ويعمل عىل التحقق منها إن كانت موجودة
 . اب بعض تلك الضوابطإذ الواقع يشهد يف الغالب غي، اإلطار النظري
ويعود يف النهاية لكل فقيه يف بلده أن يدرس الصور امليدانية لإلرضابات العاملية 
وإن كان الباحث أقرب إىل القول ، وما هو حمظور، فريى ما هو مباح منها، وغريها
، بسبب ما ترتكه من أرضار تصيب املصالح العامة لكثري من الناس، بحرمة العديد منها
بل قد يرتتب عليها ارتفاع معّدل األرضار بسبب ارتفاع ، نتائج ييتحقق منها أ وقد ال
                                                                                                                              
راسبين في مدارسهم خالل العام الدراس ي، وبلغ عددهم مئة  إفادات نجاح بإنهاء مراحل دراستهم، حتى ولو كانوا
ا بسبب إضراب املعلمين عن التصحيح 148وثمانية وأربعين ألف ) ّجحوا جميع 
ُ
ينظر  . ألف( طالب وطالبة، ن
 . (http: //www. annahar. com/article/161950) . 16/08/2014، 161950جريدة النهار اللبنانية، العدد 
  . 17/11/2014: تاريخ املطالعة
 -264، ص2001، 1هاني سليمان الطعيمات، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية دار الشروق، عمان، ط (33)
265 . 
، 1الرسالة، بيروت، ط( عبد الكريم زيدان، الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة اإلسالمية، مؤسسة 34)
ا 99حتى ص 85م، من ص 2001هـ / 1422  . ضمن 
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 . معدل الرضائب الذي يصيب عامة الناس وهذا األمر ال يفهمه إال الفقيه االقتصادي
 ست القضية بأن توجد فتوى أو حكم مقرتنلي: وأختم يف هذا املجال باآليت
فام فائدة أن . لتلك الضوابط أو احرتامهم هلابل أن تنظر يف مدى تقبل الناس ، بضوابط
ما ضمن ضوابط إذا كان االجتاه العام يف الناس ال حيرتم تلك  ءتوجد فتوى مبيحة ليش
مع ، واألرضار بل قد تكون تلك الفتوى باًبا ملزيد من االنحراف، الضوابط أو بعضها
 . ملعنية بتلك الفتوى أو احلكموإنام يف اجلهة ا، التأكيد بأن اخللل ليس يف الفتوى أو احلكم
 : املطلب الثاني
 حكم بعض القوانين الوضعية في اإلضراب العمالي
اتضح من خالل بيان التكييف القانوين لإلرضاب من خالل االطالع عىل بعض  
 : الترشيعات العربية الوضعية اآليت
يف دستوري منحه الدستور  يكيّف اإلرضاب بأنه حق: عىل الصعيد الدستوري 
بعض الدول للطبقة العاملة ملامرسته يف حال التعدي عىل حقوقها وما خيّل 
 . بمصلحتها؛هذا بالنسبة لبعض الدساتري املبيحة له
، عىل صعيد قانون العمل؛فإنه تم تكييفه عىل أنه توقف مجاعي مؤقت عن العمل 
وقع بينهم مصدره العقد امل، والذي )العمل( يعترب التزاًما من طرفهم جتاه رب العمل
فإن ، ولذلك فإهنم عندما يتوقفون عن العمل خالل مدة اإلرضاب، وبني رب العمل
 . ترّصفهم هذا يعترب إخالاًل بالتزامهم جتاه رب العمل
وكقاعدة عامة؛فإذا نصت دساتري بعض الدول عىل ذكر اإلرضاب بأنه من احلقوق 
ويصار ، هذه احلالة مرشوًعااملرشوعة للعامل؛فهذا يعني حكاًم أن اإلرضاب يكون يف 
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بعد ذلك إىل بيان آلياته يف قانون العمل أو يف قانون عقود العمل اجلامعية والوساطة 
والتحكيم بالنسبة للقوانني التي فصلت بني تنظيم عقد العمل الفردي وعقد العمل 
 . اجلامعي كام هو احلال بالنسبة للترشيع العاميل اللبناين
فهنا يظهر ؛من مجلة احلقوق املرشوعة اتري بيان أّن اإلرضابوإذا أغفلت تلك الدس 
 : أن هناك احتاملني
، فإما أن يكون اإلرضاب مرشوًعا إذا تضمنت الترشيعات العاملية ما يشري إليه 
إذ مل يتضمن الدستور اللبناين يف مواده كالًما ؛وذلك كام هو احلال بالنسبة للحالة اللبنانية
ما يشري إىل مرشوعيته يف قانون عقود العمل اجلامعي لكنه ورد ، عن اإلرضاب
 . والوساطة والتحكيم
؛كام هو احلال (35)وإما أن يكون اإلرضاب حمظوًرا يف حال غياب اإلشارة إليه 
إذ مل ترد اإلشارة إليه ال يف الدستور اإلمارايت وال يف قانون ، بالنسبة للترشيع اإلمارايت
وتنص ، إال إذا كانت هناك ترشيعات دولية تّم التوقيع عليها من قبل دولة ما ؛العمل
وذلك كام هو احلال بالنسبة للحالة املرصية ، تلك املعاهدات عىل مرشوعية اإلرضاب
وقبل صدور الدستور املرصي ، 2003عام  12قبل صدور قانون العمل األخري رقم 
 . 2012يف 
أن العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية الذي  (36)واجلدير ذكره 
                                                 
ا : ( وهناك رأي يخالف ذلك حيث يقول 35) ا، فإذا جاء القانون خالي  واألصل أن عدم حظر اإلضراب يجعله مباح 
ا ا أو إجازة كان اإلضراب مباح  أحمد حسن البرعي، الوجيز في قانون  . د: ينظر . من النص على اإلضراب حظر 
 عن التنظيم القانوني لحق اإلضراب للدكتور مصطفى . 954العمل، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 
 
)نقال
 . (16-15أحمد أبو عمرو، مرجع سابق، ص
نشر هايل عبد املولى، طشطوش، حقوق اإلنسان بين الفكر اإلسالمي والتشريع الوضعي، دار الكندي لل 36))
 . 123، ص2007والتوزيع، عمان، األردن، 
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، يف دورهتا احلادية والعرشين16/12/1966أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 
قانونًيا بالنسبة للكثري  أصاًل  يعترب 1976/ 03/01والذي دخل حّيز التنفيذ ابتداًء من 
 "ألنه تضمن، ضمن ضوابط قانونية معينةمن الدول التي رّشعت اإلرضاب الحًقا 
وهذا ، ( منه8وذلك يف املادة الثامنة) "حرية تشكيل النقابات واحلق بإعالن اإلرضاب
 : تعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة ما ييلت": هو مضموهنا
حق كل شخص يف تكوين النقابات باالشرتاك مع آخرين وىف االنضامم إىل  - أ
عىل قصد تعزيز مصاحله ، دونام قيد سوى قواعد املنظمة املعنية، خيتارهاالنقابة التي 
وال جيوز إخضاع ممارسة هذا احلق ألية قيود غري تلك . االقتصادية واالجتامعية ومحايتها
لصيانة األمن ، يف جمتمع ديمقراطي، التي ينص عليها القانون وتشكل تدابري رضورية
 . ة حقوق اآلخرين وحرياهتمالقومي أو النظام العام أو حلامي
وحق هذه ، حق النقابات يف إنشاء احتادات أو احتادات حالفية قومية - ب
 . االحتادات يف تكوين منظامت نقابية دولية أو االنضامم إليها
دونام قيود غري تلك التي ينص عليها ، حق النقابات يف ممارسة نشاطها بحرية - ج
لصيانة األمن القومي أو النظام ، ديمقراطييف جمتمع ، القانون وتشكل تدابري رضورية
 . العام أو حلامية حقوق اآلخرين وحرياهتم
 . "ىرشيطة ممارسته وفًقا لقوانني البلد املعن، حق اإلرضاب -د 
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 : الفرع األول 
 اإلضراب العمالي في ميزان التشريع املصري 
واملرحلة األخرية بدأت ، مّر االعرتاف الترشيعي باإلرضاب يف مرص بعّدة مراحل 
 . (37)مع مرحلة التصديق عىل العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
 من عام 12لكن اإلرضاب أصبح مرشوًعا بصدور الدستور املرصي يف شهر 
. "اإلرضاب السلمي حق يكفله القانون"منه عىل أن 63حيث نصت املادة ، 2012
وبذلك يظهر أن اإلرضاب السلمي للطبقة العاملية هو حق دستوري نص عليه الدستور 
وإن كان قد تّم تنظيمه ألول مرة بصدور قانون العمل ، ألول مرة 2012املرصي لعام 
 . 2003لسنة  12رقم 
 : الفرع الثاني
 اإلضراب العمالي في ميزان التشريع اللبناني
مع مجيع تعديالته عىل حق  1926أيار سنة  23مل ينص الدستور اللبناين الصادر يف  
كام جرت عليه  وذلك، "العدالة االجتامعية"اإلرضاب عىل الرغم من تطّرقه إىل مبدأ 
                                                 
وقعت  04/08/1968ففي تاريخ : ولكن قبل مرحلة التصديق على تلك االتفاقية في مصر، فقد حصل اآلتي( 37)
باملوافقة  537/1981صدر القرار الجمهوري  01/10/1981وفي  . مصر على االتفاقية، ولكنها لم تصّدق عليها
نشرت تلك  08/04/1982وفي  . تّم تصديق رئيس الجمهورية على االتفاقية 08/12/1981وفي  . على االتفاقية
ا للدستور  . (14االتفاقية في الجريدة الرسمية )العدد رقم 
وأصبح لتلك االتفاقية قوة القانون العادي طبق 
: )د(: اف في االتفاقية بأن تكفل"تتعهد الدول األطر : وتنص املادة الثامنة من تلك االتفاقية على اآلتي . املصري 
ا لقوانين القطر املختص" ا في . الحق في اإلضراب على أن يمارس طبق  ا لهذه املادة فإن اإلضراب أصبح مباح 
وطبق 
لسنة  12وقد أعقب ذلك صدور قانون العمل رقم  . 14/04/1982مصر ابتداء  من تاريخ نفاذ االتفاقية في 
العمال في اإلضراب السلمي لتحقيق مطالبهم املهنية املمكنة واملشروعة، وقد ، والذي أقّر صراحة بحق 2003
ا عن : منه على اآلتي 192نصت املادة  "للعمال حق اإلضراب السلمي، وتكون ممارسته ملنظماتهم النقابية دفاع 
ا للضوابط واإلجراءات امل قررة في هذا مصالحهم املهنية واالقتصادية واالجتماعية، وذلك في الحدود وطبق 
التنظيم القانوني لحق اإلضراب في القانون املصري والفرنس ي مصطفى أحمد أبو عمرو،  . د: ينظر . القانون"
 . 17-16والتشريعات العربية، مرجع سابق، ص
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الفصل الثاين منه حيث مل يتضمن ، العادة بالنسبة لبعض الدساتري التي نصت عىل ذلك
واملحتوي عىل عرش مواد)ابتداًء من "يف اللبنانيني وحقوقهم وواجباهتم"املوسوم بعنوان
 . (38)ضمنًا( أي إشارة إىل اإلرضاب 15ولغاية املادة  6املادة 
لكن قانون ، عن اإلرضاب 1946كذلك مل يتحدث قانون العمل الصادر سنة  
بتاريخ  17386الصادر باملرسوم رقم  "كيمعقود العمل اجلامعية والوساطة والتح"
التي ، 47وذلك بنص املادة ، أملح إىل اإلرضاب دون الترصيح به 02/09/1946
: وهذا نّصها، أوجبت اللجوء إىل التحكيم يف ثالث حاالت منها احلالة اآلتية)ج(
انقضاء مخسة عرش يوًما عىل األقل من تاريخ التوقف اجلامعي عن العمل بسبب  بعد
 "التوقف اجلامعي عن العمل" ففي عبارة. لطلب أحد الطرفني املتنازعني النزاع بناء
 . تلميح إىل مرشوعية اإلرضاب
من القانون ذاته للتوقف غري الرشعي عن العمل من قبل  63كذلك تعّرضت املادة 
وهذا ، وذلك يف الفقرة األوىل منها، بسبب نزاع عمل مجاعي، األجراء أو أرباب العمل
 : نّصها
بسبب ، من قبل األجراء أو أرباب العمل، العمل كل توقف عن يكون غري رشعي 
 . الوساطة وأثناء مرحلة التحكيم قبل وأثناء مرحلة، نزاع عمل مجاعي
األجراء أو أرباب العمل بعد  ويعترب أيضا غري رشعي كل توقف عن العمل من قبل
 . االحتجاج عليه أوصدور قرار التحكيم ويكون سببه معاكسة القرار 
                                                 
، 252نادر شافي، اإلضراب في قانون العمل اللبناني، مقال منشور في مجلة الجيش)اللبناني( العدد  . ( د38)
 . 12/10/2014تاريخ املطالعة  . (http: //www. lebarmy. gov. lbينظر موقع املجلة ) . 2006حزيران 
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، وهو ما يعرف باإلرضاب، واملفهوم من هذه املادة أن هناك توّقًفا رشعيًّا عن العمل 
وذلك يكون يف ، وأن هذا اإلرضاب يعطى لكل من األجراء وأرباب العمل عىل السواء
 . القطاع اخلاص
 من 48 و 47 املادتني فإن، (39)الدولة اخلاضعة لوصاية املصالح يف وبالنسبة لإلرضاب
 املصالح يف منعتا اإلرضاب "والتحكيم والوساطة اجلامعية العمل عقود "قانون
. الدولة حلساب العامة بإدارة املرافق املكلفة املؤسسات يف أو الدولة لوصاية اخلاضعة
 . التحكيم فوًرا مرحلة إىل الوساطة مرحلة من االنتقال فرض عرب وذلك
وقد نّصت املادة ، تخالًفا للقانون يعترب املصالح هذه يف العمل عن التوقف فإن هنا من
، عىل حظر قيام املوظف ببعض األعامل  112/59من املرسوم االشرتاعي رقم  15
 عىل حيظر": حيث نّصت عىل اآليت، (40)ومنها الدعوة إىل اإلرضاب أو املشاركة فيه
 : والسيام، النافذة واألنظمة القوانني متنعه عمل بأي يقوم أن املوظف
 أو مقاالت أو خطًبا، إدارته رئيس من خطي إذن دون ينرش أو يلقي أن -1 
الصادر يف  21/99وفًقا للقرار رقم  )وذلك أو مؤلفات يف أي شأن كان ترصحيات
يفوض إىل موظفي الفئة األوىل يف التفتيش املركزي و إىل رئيس : 29/4/1999
 . صالحية إصدار اإلذن اخلطي(مصلحة الديوان يف اإلدارة املركزية 
 . املهنية النقابات أو املنظامت إىل ينضم أن -2 
 . "العمل أو حيرض غريه عىل اإلرضاب عن يرضب أن -3 
                                                 
 . 15ضراب في القانون اللبناني، مرجع سابق، ص ( عبد العزيز جمعة، أحكام اإل 39)
 . 6/3/1964تاريخ  15703معدلة وفقا للمرسوم رقم  -15(املادة 40)
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 وما تعطيله جواز عدم من يستتبعه وما، العام املرفق سري عىل للمحافظة ذلك إال وما
املبدأ ينص عىل استمرار املرافق إذ إن ، للمواطن اليومية احلياة تعطيل ذلك من عن ينجم
 . (41)وعدم مرشوعية اإلرضاب املعلن من قبلهم، العامة يف أداء خدماهتا للمواطنني
لكنه مل ، يتضح من العرض السابق أن املرّشع اللبناين قىض بمرشوعية اإلرضاب
ام ترك وإن، ينظمه من الناحية القانونية كام هو احلال بالنسبة لبعض الترشيعات املبيحة له
 . أمر تنظيمه إىل الفقه والقضاء
 : الفرع الثالث 
 اإلضراب العمالي في ميزان التشريع اإلماراتي 
نّصت أغلب الترشيعات الدستورية عىل احلقوق واحلريات والواجبات  
ومن خالل االطالع عىل . وكان منها كام سبق احلق باإلرضاب، املمنوحة ملواطنيها
اإلمارات العربية املتحدة ملعرفة احلريات واحلقوق املمنوحة مضمون دستور دولة 
مل ، (42)وذلك يف الباب الثالث منه الذي تضمن بيان تلك احلريات، للمواطن اإلمارايت
 . يعثر الباحث عىل وجود حلق اإلرضاب
كذلك نصت قوانني العمل لكثري من الدول عىل آليات فّض النزاعات العاملية  
خصوًصا بعد قيام الثورة ، عن عالقات العمل اجلامعية مع أرباب العمل  اجلامعية الناجتة
وذلك للمحافظة عىل حقوق العامل واملطالبة ، الصناعية خالل القرن الثامن عرش
فسمحت بإنشاء النقابات العاملية التي تنتسب ، بتحسني ظروفهم داخل أمكنة عملهم
الوسائل التي تكفل حصوهلا عىل  وأجازت هلا استخدام بعض، إليها الطبقة العاملة
                                                 
 . 92( موريس نخلة، الحريات، مرجع سابق، ص 41)
ا( 44وحتى املادة  25وذلك في املواّد الواردة فيه)من املادة ( 42)  . ضمن 
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 لكوهنا تقوم بالدفاع عنهم؛والتي منها التوّقف اجلامعي عن العمل أو، حقوق منتسبيها
 . ما يعرف اصطالًحا باإلرضاب
مل يرد فيه ذكر  1980لسنة  8رقم  وما يذكر يف هذا املجال أن قانون العمل االحتادي 
ذلك مل يتضمن ما يشري إىل مرشوعية التوقف ك، "عالقات العمل اجلامعية"ملا يعرف بـــ 
 . (43)اجلامعي عن العمل أو ما يعرف باإلرضاب
 إن املرّشع اإلمارايت مل يسمح بوجود حّق اإلرضاب يف: يمكن القول، وبناًء عليه 
كذلك مل يسمح بوجود عالقات العمل اجلامعية التي متارس وظيفتها من خالل ، دستوره
وذلك جرًيا عىل عادة بعض ، ضمن قانون العمل االحتادي "النقابات"ما يعرف بـــ
 . لوجود هذا األمر (44)القوانني العربية املحظرة
حيسن ذكر آلية فّض النزاعات العاملية يف ، ومن باب استكامل الفائدة يف هذا املجال 
الترشيع اإلمارايت؛فلقد حتّدث الباب التاسع من قانون تنظيم عالقات العمل اإلمارايت 
، عن منازعات العمل اجلامعية بني العامل ورب العمل 1980لسنة  8االحتادي رقم 
 : منه باآليت 154حيث عّرفتها املادة 
منازعات العمل اجلامعية هي كل خالف بني صاحب عمل وعامله يتصل موضوعه " 
                                                 
رمزي فريد محمد مبروك، الوسيط في قانون العمل لدولة اإلمارات  . حسام الدين كامل األهواني، د . د( 43)
، 1املبادىء العامة في قانون العمل، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، ط: ول أل العربية املتحدة، القسم ا
 . 49 -48م، ص2000هـ/1421
وقانون العمل الكويتي  ،1969/ 21من القوانين العربية املحظرة لإلضراب؛ قانون العمل السعودي رقم ( 44)
ونصت تلك  . 23/1976، وقانون العمل البحريني رقم 5/1970، وقانون العمل اليمني رقم 28/1964رقم 
القوانين على حّل النزاعات العمالية من خالل إحالتها إلى لجان، حيث تضمنت الصالحيات املمنوحة لها في 
ناهد : )للتوسع ينظر. ال فشل تلك اللجان في إدارة النزاعفّضها، ولم تبح على اإلطالق استعمال اإلضراب في ح
-196صالجنائية للحقوق العمالية في قانون العمل في مصر والدول العربية، مرجع سابق، العجوز، الحماية 
197) . 
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بمصلحة مشرتكة بجميع العامل أو لفريق منهم يف منشأة أو مهنة أو حرفة معينة أو يف 
 . "طاع مهني معنّي ق
ا 155وبّينت املادة   ، فإذا فشال يف ذلك، منه عىل أنه ينبغي حّل النزاع بني الطرفني وّديًّ
كطرف ثالث بينهام لتتوىل دائرة العمل  وهنا تدخل، فإن هناك خطوات أخرى يلجأ إليها
 . الوساطة حلّل النزاع وديًّا
نزاع يف حال فشل دائرة العمل يف إجراء الصلح منه اخلطوة التالية حلّل ال 156وبينت املادة  
 . وذلك عرب إحالة األمر إىل جلنة تسمى بلجنة التوفيق حلّل النزاع بينهام، بني الطرفني
كون مالئاًم ألحد الطرفني أو ويف حال إصدار قرار من جلنة التوفيق دون أن ي 
، اللجنة مهام كانت طبيعتهقبول قرار تلك  ومل يكونا من قبل وافقا كتابة عىل، هاميلكل
فيجوز هلام أو ألحدمها اللجوء إىل جلنة التحكيم العليا لتقديم طعن بقرار جلنة التحكيم 
وذلك حسب ، وإال فإنه يصبح نافًذا، خالل ثالثني يوًما من تاريخ صدور القرار
 . 158مضمون نص املادة 
العليا التي ختتص بالفصل يف  وبعد ذلك حيال فّض النزاع بني الطرفني إىل جلنة التحكيم 
 . 161وذلك حسب نّص املاّدة ، وتصدر قرارها بصورة هنائية وملزمة هلام، النزاع بينهام
وال جيوز ، تلك هي اآللية القانونية للفصل يف منازعات العمل اجلامعية بني الطرفني
 وصوإال عّد ذلك خرًقا لنص، خالل هذه املرحلة التوقف عن العمل بصورة مجاعية
 . ألن مواده مل تذكر ذلك، قانون العمل
وآخر دعواهم أن احلمد ، واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، هذا ما يرّس اهلل بيانه
 . هلل رب العاملني
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 : لقد توصلت الدراسة إىل أهم النتائج اآلتية
، فقهي سابقولذلك مل يرد بشأنه حكم ، اإلرضاب من املسائل الفقهية املعارصة  
 . ولكن تصدى له بعض الفقهاء املعارصين بالدراسة
وذلك عىل خالف ، ال تزال الدراسات الفقهية املرتبطة باإلرضاب نادرة 
ويأيت يف طليعتها الدراسات ، عتهنونية املوجودة يف البالد التي رّش الدراسات القا
 . القانونية املرصية
يف اإلرضاب من الناحية  علميًّا مل يعثر الباحث عىل دراسات فقهية متعمقة 
وإن كان عثر عىل مقاالت صحفية أو إلكرتونية أو استفتاءات منشورة ، الفقهية
 . عىل مواقع إلكرتونية تناولت احلكم الفقهي لإلرضاب مع التدليل والتعليل
، مل يعثر الباحث عىل رأي قانوين مكتوب يف الترشيع اإلمارايت بالنسبة لإلرضاب 
عن اإلرضاب أو التوّقف عن العمل  8قانون العمل االحتادي رقم  ومل يتحّدث
 . من جهة مرشوعيته أو عدم مرشوعيته
توّصل الباحث إىل أن اإلرضاب يف الفقه اإلسالمي حسب أقوال قسم من  
ورّجح ، وهناك من أباحه بضوابط، فهناك من حّظره، املعارصين تختلف فيه
بسبب ، ذلك يظل يف اإلطار النظري لكن، الباحث أن األصل إباحته بضوابط
 . ندرة االلتزام بتلك الضوابط يف اإلرضابات امليدانية
، استنتج الباحث أيًضا أن اإلرضاب مرشوع يف الترشيعني اللبناين واملرصي 
حيث مل يرد له ذكر ال يف القانون الدستوري وال ، وحمظور يف الترشيع اإلمارايت
مل يسمح أصاًل بوجود  8ون العمل االحتادي رقم علاًم أّن قان، يف قانون العمل 
 . النقابة التي تلعب دوًرا رئيًسا يف الدعوة إىل اإلرضاب وتنفيذه
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 : فيتمثل أمهها باآليت، التوصيات أما
  يويص الباحث النقابات العاملية بعدم اللجوء إىل اإلرضابات لتحصيل
حتى ، االقتصاديةحقوقها بسبب ما يرتتب عىل ذلك من أرضار تصيب احلياة 
ويوصيهم باللجوء إىل جمالس التحكيم أو إىل ، ولو كان ذلك بمستوياهتا الدنيا
 . القضاء املختص لتحصيل حقوقهم من خالله
  يويص الباحث ذوي االختصاص االقتصادي واملايل بإعداد الدراسات
 االقتصادية واملالية التي تظهر املخاطر التي يرتكها اإلرضاب عىل القطاعات
ملا لذلك من دور يف توجيه كّل من الفقيه واملجالس ، االقتصادية واملالية
 . الترشيعية خالل إصدار احلكم الفقهي أو سّن القوانني
  يويص الباحث الفقهاء املعارصين بإثراء الدراسات الفقهية املرتبطة
 . وذلك عىل غرار الدراسات القانونية، باإلرضاب
 والتي  سية والترشيعية بمعاجلة األسباب املاليةيويص الباحث السلطتني السيا(
من أمهها املطالبة بزيادة الرواتب( املوّلدة لإلرضاب خارج إطار الرضائب ما 
من دور يف ارتفاع معّدل التضّخم  ملا لفرض املزيد من الرضائب، أمكن
 . وعدم معاجلة املشكلة من جذورها، النقدي
 ة بالسعي الدائم إىل إنصاف الطبقة يويص الباحث السلطة السياسية احلاكم
املعيشية من خالل التفاوض مع أرباب العمل  االعاملة وحتسني أوضاعه
وذلك عرب التعاون مع ، إلعطائهم األجر العادل الذي حيقق العدالة للطرفني
 . املجالس الترشيعية إلصدار ترشيعات تنظم ذلك
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 املصادر واملراجع 
 واملراجع عىل صعيد املصادر: أوالا 
 م 2002ه /  1423، 1ط ، وال للبلد ال ذكر للدار، الفتاوى، أمحد بن تيمية . 

 . القاهرة، دار النهضة العربية، الوجيز يف قانون العمل، أمحد حسن الربعي 

، ط، فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى يف إمارة الشارقة، األمانة العامة لألوقاف بالشارقة  
 . م2012هـ /  1433
 الرشكة العاملية للكتاب، معجم املصطلحات الفقهية والقانونية، جرجس جرجس ،
 . 1996،  1ط، بريوت
 1992، بريوت، دار صادر، لسان العرب، مجال الدين بن مكرم بن منظور . 
 الوسيط يف قانون العمل لدولة ، رمزي فريد حممد مربوك، حسام الدين كامل األهواين
جامعة ، املبادىء العامة يف قانون العمل: ولألالقسم ا، اإلمارات العربية املتحدة
 . م2000هـ / 1421، 1ط، اإلمارات العربية املتحدة
 دار الكتب القانونية، احلريات السياسية والرقمية للموظف العام، رأفت دسوقي ،
 . 2010، القاهرة
 املقارنة باألنظمة املوسوعة اجلنائية اإلسالمية ، سعود بن عبد العيل بن بارود العتيبي
هـ / 1424، الرياض، مكتبة الرشد نارشون، املعمول هبا يف اململكة العربية السعودية
 . م 2003
 واجبات العامل وحقوقهم يف الرشيعة اإلسالمية مقارنة ، سمري حممد مجعة العواودة
)رسالة ماجستري يف كلية الدعوة . م 2010هـ /  1431، مع قانون العمل الفلسطيني
 . وهي موافقة للمطبوع(، موجودة يف املكتبة الشاملة، جامعة القدس، وأصول الدين
 بحث منشور عىل موقع، أحكام اإلرضاب يف القانون اللبناين، عبد العزيز مجعة: 
www. alliedlegals. com/cms/assets/files/edrab . 
 ملتقى  "منشورة كتابة عىل موقع،  "اإلرضاب" حمارضة له بعنوان، الكريم زيدان عبد
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 مكتبة دار الثقافة للنرش ، والقانونمعجم مصطلحات الرشيعة ، عبد الواحد كرم
 . م 1998هـ /1418، 3ط، عامن، والتوزيع
 استدالالت أصولية يف إثبات جواز : مقاله املعنون، يعبد الرزاق خليفة الشاجي
ينظر املوقع ، واملهرجانات اخلطابية واملسريات السلمية اإلرضابات واالعتصامات
 . /http: //demonstrations2. blogspot. com: اإللكرتوين
 املصادر اإلرادية لاللتزام يف قانون املعامالت ، ويوسف حممد عبيدات، عدنان رسحان
 . 2011، 1ط، الشارقة ، اآلفاق املرشقة نارشون، املدنية اإلمارايت
 واملقال ، )حكم اإلرضاب عن العمل يف اإلسالم(: مقاله املعنون، ماهر أمحد السويس
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